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  ملخص: 

وجهها، ويندرج ارجية وية الخمهورية في الجزائر بصلاحيات واسعة لعل أهمها هو أنه يقرر السياسيحظى رئيس الج
ها الدول على أمن لعديد مناافظ ضمن ذلك موضوع المعاهدات الدولية التي تعتبر من أبرز مظاهر الاتفاق الدولي، حيث تح

عكاس مصادقتها ة الى انلإضافباعاتق الدولة الطرف، بفضل المعاهدات ذات الشأن التي أبرمتها، فهي تضع مسؤولية على 
تالي فإن هذه وبال ية،لقانوناالمعاهدات لإجراءات معينة حتى تكتسب قوتها لذلك وجب خضوع  على قوانينها الداخلية،

ك ا تللتي تخضع لهلرقابة او ا يةآليات عمل السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولالدراسة هي محاولة لإبراز 
 المعاهدات.

 ستوريةالمعاهدات الدولية، التصديق، الرقابة الدستورية، المحكمة الد: كلمات مفتاحية
Abstract: 

 The President of the Republic enjoys certain powers in Algeria, perhaps the most 

important of which is that he decides policy and directs it, including the subject of 

international treaties, which are among the most prominent manifestations. 

The international agreement, where many countries maintain their security thanks to the 

treaties they have concluded. It places a responsibility on the State party, in addition to 

reflecting its ratification by the State on its internal laws, so it must be subject to certain 

procedures in order to gain legal force, and therefore, this study is an attempt to 

highlight the working mechanisms of the authority competent to ratify treaties and the 

oversight to which those treaties are subject. 
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 مقدمة  -1

دات الدولية ت المعاهلدولي أضحاتمع تبعا للتطور الهائل التي عرفته المجتمعات وصعوبة العيش بمعزل عن المج     
ة الاقتصادية حي الحياف مناوسيلة من وسائل التعاون والتواصل بين مختلف الدول وتوسعت مجالاتها لتشمل مختل

 والاجتماعية والثقافية.

لالتزام از صور تبارها أبر ليها باععتبة ونتيجة لأهمية المعاهدات في العلاقات بين الدول و الآثار القانونية المت      
دساتير إلى تحديد الأجهزة المختصة ، اتجهت ال1969الدولي وفقا لما جاءت به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

ارض من شأنه أن ا لأي تعتجنب بإبرامها والتصديق عليها وتحديد مكانتها وموقعها من التشريعات الوطنية، و ذلك
نحها هدات الدولية فمبة المعاد مرتار عرفت النظم الدستورية نماذج مختلفة لتحدييرتب مسؤولية دولية، وفي هذا الإط

ل المعاهدات في م إلى جعالنظ البعض قيمة مساوية للقانون فيما منحها البعض الآخر قيمة أدنى منه، واتجهت بعض
ن الوطني و هو ى القانو مو علمرتبة وسطى بين الدستور و القانون فهي أدنى من الدستور و خاضعة له و لكنها تس

التي تنص"  2020سنة لمن التعديل الدستوري  154ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادة 
 انون".قتسمو على ال ستور،المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الد

يق على علق بالتصدالدولي يتطلب وضع ضمانات وضوابط تتولا شك أن سمو الدستور أمام التشريع       
صوص ن، وبموجبه تصبح لنفاذها رورياالمعاهدات باعتباره إجراء لاحقا يتجم التزام الدولة بأحكام المعاهدة وأمرا ض

ديق ات خاصة للتصير إجراءلدساتالمعاهدة بمثابة تشريع داخلي ولها نفس القوة الملزمة، وفي هذا الإطار تضمنت ا
ريعية أو لطة التشو للسعلى المعاهدات ومنحت صلاحية التصديق للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة أ

 للسلطتين معا.

ورية الدستام ية مع الأحكعدم تعارض أحكام المعاهدات الدول يفرضكما أن حماية الدستور وسمو أحكامه       
ة م أي خرق للسيادنيعا أماا سدا معلى المعاهدات الدولية باعتبارهيقود إلى إعمال الرقابة الدستورية الأمر الذي 

و   تشريعية الوطنيةلسلطة الة عن افالمعاهدات الدولية ليست تشريعات صادر  ،الوطنية وحماية للمصالح العليا للدولة
لنظم امن  العديد ية فيالدستور  اكموفي هذا الإطار تخول المجالس و المح فرضية مخالفتها لأحكام الدستور تبقى قائمة،

 ت استقلالها.و ضمانا ستوريالمختلفة بهذه المهمة نظرا للمكانة التي تحظى بها هذه المؤسسات في البناء الد

را لية اعتباى المعاهدات الدو المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية سلطة التصديق عل خولقد ل           
ذلك و ستها الخارجية، جها لسياة ومو  النظام السياسي الجزائري كونه ممثلا للدولللمكانة السامية التي يتمتع بها في

بة الدولية بالرقا لمعاهداتئري ابصورة مباشرة أو بعد موافقة البرلمان في حالات معينة، كما أحاط الدستور الجزا
 الدستورية درء لأي مساس بالأحكام الدستورية.
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ية في ظل ات الدوللى المعاهدعوابط ممارسة رئيس الجمهورية لسلطة التصديق وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ض     
ثر قرارتها على لدولي وأاشريع الدستور الجزائري، ودور المحكمة الدستورية في ضمان مبدأ سمو الدستور أمام الت

 يس الجمهورية فيرئ ختصاصكم االتصديق، وهذا ما ستتم معالجته في ضوء الإشكالية الآتية: ماهي الضوابط التي تح
 لجزائر؟لية في االدو  التصديق على المعاهدات الدولية؟ وما هي آفاق الرقابة الدستورية على المعاهدات

ما هدات الدولية فيلى المعاعتصديق يتناول الأول آلية ال قسمينوللإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم الدراسة إلى 
 لى المعاهدات الدولية.يتناول المبحث الثاني آلية الرقابة ع

 على المعاهدات الدوليــة (La Ratification) التصديقآلية  .2
يمر ابرام المعاهدات الدولية بأربع مراحل أساسية تبدأ بالمفاوضات ثم تحرير المعاهدة والتوقيع عليها، ثم مرحلة 

لنظم أمر ابرام المعاهدات والتصديق عليها مع التصديق على المعاهدة وأخيرا تسجيلها، ويعهد إلى رئيس الدولة في غالبية ا
إقرار مبدأ مشاركة البرلمان، حيث تتجه العديد من التشريعات إلى اشتاط موافقة البرلمان على فئة من المعاهدات ذات 

  1الطابع السياسي أو التجاري للتصديق عليها ونفاذها.
 .الجزائريلدستور في ظل ا ارستهممضوابط ثم ل ابرام المعاهدة التطرق إلى مفهوم التصديق باعتباره مرحلة من مراح وسيتم
 :مفهوم التصديق على المعاهدات الدولية 1.2

يخضع ابرامها إلى عدة إجراءات قبل بداية نفاذها ،حيث لا تعتبر المعاهدة تعتبر المعاهدة الدولية تصرف رضائي      
المعاهدة الدولية  تكتسبم بالبنود الواردة فيها، حيث لا يمكن أن مستوفية الشروط إلا بالتعبير النهائي لأطرافها بالالتزا

وهو  ، بل يشتط بالإضافة إلى ذلك التصديق عليها )باستثناء المعاهدات ذات الشكل المبسط(،بمجرد التوقيع لزمةالمقوة ال
بمقتضاه تعلن السلطات  التصديق على أنه: " تصرف قانوني يعرفو  مرحلة هامة ومفصلية في ابرام المعاهدات الدولية

الداخلية المختصة بإبرام المعاهدات الدولية، موافقتها الإرتضاء بالمعاهدة على نحو يلزم الدولة بها قانونا، ويوجب مساءلتها 
 .2هي خرجت عن مقتضى ما ورد بها من أحكام أساسية" إن

اهدة بصفة نهائية، وهو إجراء لاحق على التوقيع صادر من السلطة الداخلية المختصة بالموافقة على المعالأو هو الإقرار 
النهائي يضفي على المعاهدة قوة السريان، وتتأكد بموجبه إرادة الدولة، وهو إجراء لازم في المعاهدات الشكلية، وبغيره لا 

 3التصديقات.تتقيد الدولة بالمعاهدة التي وقعها ممثلها، بل ولا تدخل حيز النفاذ بغير تحقق العدد الذي اشتطته من 

                                                           
ص ص  2015، 01، العدد42، المجلد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانونات الدولية، دراسة مقارنة، فيصل عقلة شطناوي، الرقابة على المعاهد 1

50-51 
 .237، دار النهضة العربية، مصر، ص مبادئ القانون الدولي العامحسام أحمد محمد هنداوي ،  - 2
العدد ، 05المجلد ، مركز دراسات الكوفةمجلة في الدساتير العربية،  علي يوسف الشكري، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة - 3

 .20 ص، 2008، 07
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يها ريخ التصديق علدة من تالمعاهاوبناء على سبق يعتبر التصديق مكملا ومكسبا للمعاهدة قوتها الإلزامية ليبدأ سريان 
 فتلتزم الدولة بتنفيذها بحسن النية إلا في حالة الاتفاق على غير ذلك.

المنصوص عليها في  ضا الدولة الالتزام بالمعاهدةالتصديق هو أحد وسائل التعبير عن ر  ومن الجدير الإشارة إلى أن        
الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية  الجزائر انضمت قدو  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  11المادة 

ة الشعبية، مع والذي نص في مادته الأولى على أنه:" تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطي 222-87بموجب المرسوم رقم 
 1."1969مايو، سنة  23نا لقانون المعاهدات المبرمة يوم يالتحفظ إلى اتفاقية في

إلزامية التصديق لصحة المعاهدة، فمنهم من رأى أنه شرط لصحتها فيما رأى فريق آخر إلى عدم الفقه حول مدى  وانقسم
 إلى: 14 قية فيينا لقانون المعاهدات في مادتهاهذا الإطار أشارت اتفا وفي 2لزومه مالم يتم الاتفاق عليه مسبقا،

 :الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية تعبر

 المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو )أ( إذا نصت

 وألتصديق؛ )ب( إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتاط ا
 )ج( إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

برت المعاهدة، أو ع صديق علىبالت )د( إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطا  
 الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

لأنه يرتبط بالتأثير الممارس من قبل السلطة  شكليدة لا يعد مجرد إجراء على ما سبق فإن التصديق على المعاه وبناء
 3بإقرارها للمعاهدة التي تم التوقيع عليها على نحو ملزم للدولة على الصعيد الدولي.المختصة 

على  قن التصديلقانون، يتضح أوالمتضمنة سمو المعاهدات المصادق عليها على ا من الدستور 154وبالرجوع إلى المادة 
 ق أراضيها.كامها فو اء بأحيعتبر مقدمة لنفاذ المعاهدة في القانون الوطني والتزام من الدولة بالوفالمعاهدات 

           ضوابط التصديق على المعاهدات الدولية 2.2
لتزم وحتى ت ين الدول،بلعلاقات ظيم اتعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأول للقانون الدولي وهي الآلية الكفيلة لتن

 .كامهادولة بتنفيذ أحلزام اللإإليه  كما سبقت الإشارةالدولة بتنفيذ أحكامها وجب القيام بأهم إجراء وهو التصديق عليها  
تجسد في السلطة ة، وقد تلدولياويتولى القانون الأساسي للدولة تحديد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات 

النظام  لف ذلك لاختلافية، ويختتنفيذتنفيذية فقط أو بالاشتاك بين السلطتين التشريعية والالتشريعية فقط، أو السلطة ال
 القانوني لكل دولة، وهو ما تتم دراسته فيما يلي:

 انفراد السلطة التنفيذية بالتصديق على المعاهدات الدولية:  1.2.2
                                                           

المتضمن الانضمام مع التحفظ الى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  ،1987أكتوبر  13المؤرخ في  222-87المرسوم الرئاسي رقم  -1
 ، 1987أكتوبر  14 ، المؤرخة في42العدد ، الجريدة الرسمية.23/05/1969

 .20، مرجع سابق، ص علي يوسف الشكري 2
 .51فيصل عقلة شنطاوي، مرجع سابق، ص  3
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سلطة التشريعية د ذلك للاسنا على اعتبار أن يرى جانب من الفقهاء بأن التصديق يجب أن يسند للسلطة التنفيذية
 .ةالملكية المطلقو تاتورية مة الدكفي ظل الأنظونجد هذا الأسلوب  إصدار القرارات وتعقيد الإجراءات التأخير فيمن شأنه 

دولة يعاب على هذا الرأي أن السلطة التنفيذية دون مشاركة البرلمان قد تغلب المصالح التي لا علاقة لها بمصلحة ال
 . 1وبقائها

 انفراد السلطة التشريعية بالتصديق على المعاهدات الدولية:  2.2.2
ينطلق أنصار هذا الرأي من دعامة أساسية هو ممثلو الشعب هم أدرى بالمعاهدات التي تصب في مصلحة الدولة 

ظام الحكم الجماعي كما هو الأمر والابتعاد عن كل ما ليس له علاقة بمصلحتها، ويطبق هذا النظام في الدول التي تأخذ بن
أين كانت الجمعية الوطنية تمتلك صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية إلى غاية عام  1924بالدستور التكي لعام 

19602. 
 ولية: على المعاهدات الدق اشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتصدي 3.2.2

ساتير هذه ن معظم دأ، غير اختلفت نسبة الإشتاك من دولة لأخرى وقد انتهجت العديد من الدول هذا الأسلوب،
 الدساتير التي لية، ومنالدو  الدول توجب الحصول على موافقة البرلمان قبل التصديق على طائفة معينة من المعاهدات

 .منه 61المادة  في 2005تضمنت هذا النص الدستور العراقي لسنة 
لم يكن  1963ية حول إجراءات التصديق على المعاهدات الدولية، إذ أنه في ظل دستور وقد تباينت التجربة الجزائر  

منه بأن توقيع رئيس الجمهورية على  42للبرلمان إلا دورا استشاريا في التصديق على المعاهدات الدولية، حيث قضت المادة 
 .3المعاهدات الدولية يتم بعد موافقة المجلس الوطني

ف بعد ايقا ت الدولية وذلكلم يعد للبرلمان دور في التصديق على المعاهدا 1976و 1965الفتة ما بين  وفي
 العمل بالدستور حيث أصبح رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات بأوامر أو مراسيم.

ى لع لموافقةامن خلال ابداء ة )المجلس الشعبي الوطني( يشارك رئيس الجمهوري 1976وأصبح البرلمان في ظل دستور 
 على المعاهدات السياسية : " تتم مصادقة رئيس الجمهوريةبنصها 158المعاهدات الدولية، وهو ما قضت به المادة 

  ".الوطني عليها من المجلس الشعبي والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون بعد الموافقة الصريحة

 123يها على القانون وفقا لنص المادة الذي اعتف بسمو المعاهدة الدولية المصادق عل 1989وبدء من دستور 
فصل المعاهدات التي  كما  ،منه" المعاهدات المصادق عليها حسب الشروط الواردة في الدستور تسمو على القانون"

                                                           
 .820جان دبوي للقانون والتنمية، ص  -وض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيهع - 1

 https://almerja.net/reading.php?idm=102117عاهدة، الموقع التالي: ، التصديق على المعلي خليل اسماعيل الحديثي - 2
 .17:45الساعة  09/08/2022تاريخ الولوج: 

التطوير البرلماني في  :بن داود إبراهيم، أولوية تطوير الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مداخلة بالملتقى الدولي حول - 3
 .4ص  ،2012ورقلة،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح لدول المغاربيةا



 أحمد محروق، إبراهيم تونصير

327 
 

منه المعاهدات التي تستوجب الموافقة الصريحة للمجلس  122حيث فصلت المادة غيرها، تستوجب موافقة البرلمان عن 
 تصديق عليها كما يلي:الشعبي الوطني لل

 اتفاقيات الهدنة  -
 والاتحاد والتحالفمعاهدات السلم   -
 المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة -
 المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص -
 المعاهدات التي يتتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة. -

افقة ستوجب مو تهدات التي فئات المعا وتحديدولية نفس الاتجاه من حيث مرتبة المعاهدات الد 1996كرس دستور   وقد
تجاه المكرس في التعديل نفس الا وهومن الدستور،  132و 131غرفتي البرلمان للتصديق عليها، من خلال المادتين 

 منه. 154و 153من خلال ما نصت عليه المادتين  2020الدستوري لسنة 

 91ادة طبقا لنص الم اتبسلطة التصديق على المعاهد يةرئيس الجمهور  2020وقد خص التعديل الدستوري لسنة 
و افقة البرلمان أستوجب مو التي ت سواء تعلق الأمر بالمعاهدات وذلك" يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها"،  12مطة 

ة من التعديل في فقرتها الثالث 93ولا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض غيره بذلك طبقا لنص المادة  المعاهدات،غيرها من 
 .2020الدستوري لسنة 

ممارسة لسلطة ن الدستور لا تعتبر م 153 الإشارة إلى أن الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان التي اشتطتها المادة وتجدر
 على لأصيل بالتصديقختصاصه اامارسة مجرد إجازة من البرلمان لرئيس الجمهورية لم وإنماالتصديق على المعاهدات الدولية، 

 المعاهدات في المجالات التي حددتها المادة. 
ويضها لعدة عليه تف يمنع صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية ارجاع جعل التصديق على المعاهدات الدولية ويمكن

 اعتبارات دستورية أهمها:

ة من كل الوطنيدة لدستور والسيااممثل الدولة في الداخل والخارج والساهر على حماية  بصفة الجمهوريةتمتع رئيس  -
نظام مهورية في ال، وهي المادة التي حددت مكانة رئيس الجمن الدستور 84مساس إعمالا لنص المادة 

 الدستوري الجزائري.
" ...يقرر  03قرة ف 91ادة ت الم، فقد أشار وتوجيههاتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقرير السياسة الخارجية للدولة  -

صاص  ذا الاختضمن ه ويندرج اختصاص حصري لرئيس الجمهورية وهو..." اويوجههالسياسة الخارجية للأمة 
 كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومستلزمات تنفيذها.

 2014من الدستور المصري لسنة  151أوجبت المادة  اتجه المشرع المصري على سبيل المثال خلاف ذلك فقد وقد
ين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وماله علاقة بحقوق السيادة، ولا في فقرتها الثانية والثالثة بأن تتم دعوة الناخب
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يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، ولا يجوز إبرام معاهدة مخالفة لأحكام الدستور أو 
 تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

 من المعاهدات:أن هناك نوعين الإشارة إلى  وتجدر

 المعاهدات المبسطة -

 المعاهدات التي تتطلب إجراءات خاصة -

هي التي يشتط لإبرامها وسيلتين وهما المفاوضة والتوقيع وتتم عادة بتبادل الرسائل أو  :ةالمعاهدات المبسط -
ق عليها من المذكرات أو التصريحات أو الخطابات أو بالتوقيع على محضر مباحثات، ولا تستوجب لنفاذها التصدي

طرف رئيس الجمهورية أو السلطة المختصة بالتصديق، بل يمكن أن تنفذ بالتوقيع عليها من وزير الخارجية أو 
 .1الممثلين الدبلوماسيين أو وزراء آخرين أو من كبار موظفين في الدولة

 المعاهدات التي تتطلب إجراءات خاصة:  -
ت المنصوص لمعاهدا، مثل اخاصة ويتطلب نفاذها التصديق عليهاوهي المعاهدات التي تبرم وفق مراحل وإجراءات  

ا المؤسس التي خصه ليها، أو تلكعمن الدستور والتي خول رئيس الجمهورية أمر ابرامها والتصديق  91ة عليها في الماد
ل على سبي 153ادة دتها الم أور الدستوري بشرط الموافقة الصريحة للبرلمان قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها والتي

 الحصر كما يلي:
 اتفاقيات الهدنة  -
 معاهدات السلم والتحالف والاتحاد  -
 المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة -
 المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص -
 المعاهدات التي يتتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة. -
 مل الاقتصاديوبالتكا شراكةناطق التبادل الحرّ والوالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بم -
قابة كن أن تخضع للر عليها يم لتصديقتتطلب الموافقة الصريحة عليها من قبل البرلمان قبل ا التيالدولية  المعاهداتو

ة دات الدوليلمعاهانواع من عض الأبالدستوري أوجب في الدستورية الاختيارية من طرف المحكمة الدستورية، غير أن المؤسس 
كل   رض بعد ذلك علىرية، لتعلدستو بان تخضع للرقابة الوجوبية من طرف المحكمة الدستورية عن طريق التماس من المحكمة ا

 : التي تنص 2020زائري لسنة من التعديل الدستوري الج 102غرفة من البرلمان لتوافق عليها، وهو ما أوجبته المادة 
 قيّات الهدنة ومعاهدات السّلم" يوقّع رئيس الجمهوريةّ اتفّا
                                                           

دراسات  ةمجل الدولي(مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  )دراسةعبد المجيد بن يكن، الوفاء بالمعاهدات والمواثيق الدولية وجزاء الإخلال بها   1
 .173 ، ص2017سبتمبر  28، العدد وأبحاث
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 ما.يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفّاقيّات المتعلّقة به
غرفة من البرلمان لتوافق   راحة."ص ليهاعيعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل ّ

لدستوري االمؤسس  ير أنغالدولية  أن دساتير الدول اختلفت حول درجة المعاهداتومما تجدر الإشارة إليه 
من نص  وهو ما نستشفه القانون ى مندات الدولية في مرتبة أدنى من الدستور وأسمهالجزائري أخذ بالاتجاه الذي يجعل المعا

سب حق عليها رئيس الجمهورية، ا: " المعاهدات التي يصادهبنص 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  154المادة 
تأثير  دولية يكون فيهاهدات الالمع ،  وبالتالي فإن التصديق على".المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون الشروط

د م مع القواعءتواذة حتى تالناف التشريعي للبرلمان، الذي يتوجب عليه أحيانا تعديل القواعد القانونية الاختصاصعلى 
 الدولية. 

 لى المعاهدات الدوليــةآليــة الرقابــة الدستورية ع .3
تور وكفالة بدأ احتام الدسوم على متي تقتعتبر الرقابة على دستورية القوانين الميزة الأساسية للنظم  الديمقراطية ال

وترجع  بقا(لس الدستوري ساة ) المجدستوريالمحكمة الإلى احتامه،  وقد أوكلت مهمة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 
على أن ينشأ مجلس ا نص حينم 1963سبتمبر  08اة الأولى للجهاز المكلف بالرقابة على دستورية القوانين إلى دستور النو 

ث الرقابة على دستورية القوانين حي استبعد فكرة 1976القوانين والأوامر، غير أن دستور  دستوريةدستوري يتولى الفصل في 
 .قابة على دستورية القوانينحول إنشاء جهاز يكلف بالر لم يتضمن أي نص 

رية ه مهمة الرقابة على دستو توكل ل يدستور تم إنشاء مجلس  1989ومن الأهمية الإشارة إلى أنه بدء من دستور 
 في 1996ي لسنة الدستور  لتعديلتضمنت هذه المسألة التعديلات الدستورية اللاحقة عليه، حيث تضمنها ا وقدالقوانين، 

من التعديل الدستوري  185نصت المادة  د، وق182المادة في  2016، والتعديل الدستوري الجزائري لسنة 163المادة 
 ."ضمان احتام الدستورب" المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة على انه:  2020لسنة 

 (: 12وتتشكل المحكمة الدستورية في الجزائر من إثني عشر عضوا )
 ( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة،04أربعة ) -
مجلس الدولة من بين  ( ينتخبه01( تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد )01)واحد عضو  -

 أعضائه،
من أساتذة القانون الدستوري، يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات  بالاقتاعضاء ينتخبون ( أع06ستة ) -

 "1انتخاب هؤلاء الأعضاء.
الدولة على مبدأ سيادة الدستور وما يفرضه من ضرورة احتام  ترتكز فيالمشروعية وانطلاقا مما تقدم، فإن 

قتضياته، و إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد قواعده وخضوع جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة لم

                                                           
 .2020منى التعديل الدستوري لسنة  186أنظر المادة  -  1
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اعتف للمعاهدة الدولية المصادق عليها بالسمو على القوانين العادية، فإنه لا مناص من رقابة دستورية المعاهدات 
ية الدولية حيث أنه لا يجوز مخالفة المعاهدة للدستور بأي حال من الأحوال، وفي هذا الإطار تعد المحكمة الدستور 

الجهاز الأمثل للرقابة بحكم مكانتها و استقلاليتها و اختصاصاتها الدستورية، و سيتم بحث نطاق الرقابة القبلية لهاته 
 .المؤسسة على المعاهدات الدولية و مدى إمكانية الدفع بعدم دستورية معاهدة دولية 

 الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية 1.3
صرف مفهوم الرقابة القبلية على دستورية المعاهدات الدولية إلى خضوع المعاهدة قبل التصديق عليها لرقابة الهيئة ين      

  المختصة بالرقابة على دستورية القوانين )المحكمة الدستورية( من أجل التحقق من مدى مطابقة أحكامها لدستور الدولة
الحرج السياسي عن الدولة تجاه أطراف المعاهدة الآخرين، باعتبار أن فع كون الرقابة السابقة على التصديق من شأنها ر 

، فهي رقابة وقائية بالدرجة الأولى تقضي بعدم وضع أي تعهد دولي موضع التنفيذ المعاهدة غير ملزمة للدولة قبل التصديق
عث الشك و الريبة لدى الشركاء في قبل التحقق من عدم مخالفته للدستور، و هذا بخلاف الرقابة اللاحقة التي من شأنها ب

  1.و المساس بسمعة الدولة و الثقة بها المعاهدة
 : 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  102تنص المادة و 

 " يوقّع رئيس الجمهوريةّ اتفّاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم
 تعلّقة بهما.يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفّاقيّات الم

غرفة من البرلمان لتوافق عليها   "راحة.صيعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل ّ
 على أنه: 2020من التعديل الدستوري لسنة  198ونصت المادة 

 عليها". تصديقا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم الذ" إ
ن هاتين المادتين أن المحكمة الدستورية تمارس رقابة قبلية على المعاهدات الدولية متى تم إخطارها من والواضح م

طرف جهات  الاخطار، غير أنه قد تثار إشكالية حول بعض المعاهدات فيما إن كانت تدخل ضمن الطائفة المنصوص 
هدة ما على البرلمان ظنا منه بأنها لا تدخل ضمن الطائفة كما لو تجاوز الرئيس البرلمان ولم يمرر معا  153عليها في المادة 

، والتي تتطلب الموافقة الصريحة عليها من طرف البرلمان 2020من التعديل الدستوري لسنة  153المنصوص عليها في المادة 
تصدر رأيها قبل بعد إخطارها ممن له صلاحية الإخطار، ل 2الجزائري، فيكون للمحكمة الدستورية الفصل في تلك المسألة

فإنه يتم إخطار المحكمة الدستورية من طرف  2020من التعديل الدستوري لسنة  193التصديق عليها، وطبقا للمادة 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ويمكن  

                                                           
 .36-33ص ، مرجع سابق، ص علي يوسف الشكري 1
أدناه،  193على أنه: " يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة  2020الدستوري لسنة  التعديلمن  192تنص المادة  -2

 ين السلطات الدستورية.بشأن الخلافات التي قد تحدث ب
 ا"أيا بشأنهر تورية يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة الدس
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، ومن الجدير الإشارة إلى 1( عضوا من مجلس الأمة25( نائبا أو خمسة وعشرون ) 04كذلك إخطاره من طرف أربعين )
( عضوا لكل 60أن الدستور الفرنسي منح حق الإخطار لأعضاء غرفتي البرلمان بالمساواة بينهما بتحديده لنصاب ستين )

خطار بين أعضاء غرفتي البرلمان حين منهما عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذي لم يأخذ بالمساواة التامة في نصاب الإ
( عضوا من مجلس الأمة آخذا بالمساواة النسبية لأن عدد أعضاء 25( نائبا أو خمسة وعشرون )40حددها بــ أربعين )

 .2مجلس الأمة أقل من عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني

ور، إذ لية بحكم الدستدات الدو لمعاهاالبعدية على ومن الجدير الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية ليس لها ممارسة الرقابة 
 على أنه: 2020من التعديل الدستوري لسنة  198نصت المادة 

 عليها". تصديق" إدا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم ال
وي من القانون العضن لم يتضان وإغرفتي البرلموبخصوص الإجراءات التشريعية للموافقة على المعاهدات الدولية داخل 

عضوي د إلغاء القانون المن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، غير أنه بع 89ضمنتها المادة تذلك، فقد  99-02
منه: " لا يمكن أن تكوف مشاريع القوانين  38راحة في المادة صوالذي نص  12-16لعضوي ابالقانون  99-02

لتفصيل ولا على موادها با ل تصويتان محوافقة على الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمالمتضمنة الم
 محل أي تعديل.

 . 3تقرر كل غرفة عقب اختتام المناقشة الموافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله"

 لتي لها شكلاعاهدات ، فالمل مراسيم أو قوانينمن الأهمية الإشارة إلى أن المعاهدات الدولية يكون لها شكو 

ين فهي تخذ شكل القوانعاهدات تف الممراسيم هي المعاهدات التي لا تتطلب الموافقة الصريحة عليها من طرف البرلمان بخلا 
  تتطلب ذلك كإجراء ضروري للموافقة عليها.

 الأفرادعدم إمكانية الدفع بعدم دستورية المعاهدات الدولية من قبل  2.3
ناء عدم الدستورية ببن الدفع مفراد مكن المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة في التجربة الدستورية الجزائرية الأ

، وهو الأمر ذاته الذي جاء 2016ة على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسن
ستوري، لمجلس الدتورية بدلا من ايرا في الجهاز المكلف بالرقابة وهو المحكمة الدسمغ 2020به التعديل الدستوري لسنة 

 على أنه:  2020من التعديل الدستوري لسنة  195حيث نصت المادة 

                                                           
 .3، ص 01ئر، العدد ، نشريات المجلس الدستوري الجزائري، الجزامجلة المجلس الدستوريى دستورية المعاهدات في الجزائر، لبوسلطان محمد، الرقابة ع - 1
 الأكاديميةالمجلة ، -دراسة مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري والمصري-حوالف حليمة، زاير إلهام، الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية  -2

  .99ص  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،العدد الأول–لمجلد الثالث،اللبحوث القانونية والسياسية 

فقا لمستجدات غانس حبيب الرحمان، قرينعي جميلة، التشريع عن طريق إبرام المعاهدات الدولية واثره على مكانة البرلمان السيادية في الجزائر وتونس و  - 3
 .74. ص 2019، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد الأول، ماي مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةالإصلاحات الدستورية، 
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 " يمكن إخطار المحكمة الدستوريـة بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة
م التشريعي أو أن الحك ضائيةقطراف في المحاكمة أمام جهة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأ

 .التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

( التي 04(ربعة لأشهر الألال اخعندماُ تخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر    
ار مسبّب من المحكمة بناء على قر  أشهر، (04) يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعةتلي تاريخ إخطارها. و 

 ".ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار

الدفع بعدم الدستورية على النصوص التشريعية دون النصوص  2016وإن قصر التعديل الدستوري لسنة 
حين  16-18والقانون العضوي  2016من التعديل الدستوري لسنة  188ة التنظيمية، وهو ما يتضح من خلال الماد

وسع المؤسس  2020، غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 1استعمل المؤسس الدستوري مصطلح الحكم التشريعي
سنة من التعديل الدستوري ل 195الدستوري من ذلك ليشمل النصوص التنظيمية أيضا، وهو ما نستشفه من خلال المادة 

 لتخضع القوانين والتنظيمات للرقابة اللاحقة.  2020

غير أن المؤسس الدستوري جعل من الرقابة على دستورية المعاهدات رقابة قبلية حينما تصدر قرارها وذلك في 
نة من التعديل الدستوري لس 190، حينما أشارت الفقرة الأولى والثانية من المادة 20202إطار التعديل الدستوري لسنة 

 بأنه:  2020

فصِل المحكمة الدستورية ت " بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
 .بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

 صدارها."إنين قبل القوايمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، و 
 على أنه: 2020من التعديل الدستوري لسنة  198نصت المادة و 

 يها".تصديق علتم الي" إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا 
وبناء على ما تقدم، فإنه لا يمكن الدفع بعدم دستورية المعاهدات الدولية ويرجع تحصينها من ذلك إلى الابتعاد 

منها، واتخاذ القانون  46والمادة   27ة المسؤولية الدولية للدولة، لمخالفة اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لاسيما المادة عن إثار 
من التعديل  195الداخلي كمبرر لعدم الامتثال لما تنص عليه المعاهدات الدولية، كما يتضح أيضا من خلال المادة 

حين استعمل المؤسس الدستوري مصطلح الحكم التشريعي، والذي  16-18والقانون العضوي  2020الدستوري لسنة 
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 139يقصد به تلك التشريعات الصادرة عن البرلمان، كما أن المشرع حينما عدد المجالات التشريعية للبرلمان بموجب المادة 
التشريعي المعاهدات  استبعد منه المعاهدات الدولية، وهو بذلك استبعد من الحكم 2020من التعديل الدستوري لسنة 

الدولية، وبالتالي لا يمكن أن تندرج المعاهدات الدولية ضمن الحكم التشريعي على اعتبار أنها ليست صادرة عن البرلمان كما 
 .1لا يجوز أيضا أن تكون محلا للدفع بعدم الدستورية

الدستورية بعدم دستورية معاهدة  من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، فإنه إذا أخطرت المحكمة 27وطبقا للمادة 
  2صادق عليها رئيس الجمهورية سابقا، وتبين لها أنها غير دستورية فلا يمكن الغاؤها وجعلها غير نافذة.

 خاتمة:.4

شكل د في المعاهدة بة بما ور لمختصايعتبر التصديق على المعاهدات الدولية اجراء بالغ الأهمية يتضمن إقرار السلطة 
لزام في أحكامها بالإ تمتعوتلدولة في ا بنفاذ المعاهدة تصبح جزءا من النظام القانونيها على الصعيد الدولي، و مسؤوليت يرتب

 .يةالدول ، وفي ذلك وفاء من الدولة للالتزام بأحكام المعاهدةوالأفرادمواجهة مؤسسات الدولة 

 وانطلاقا مما سبق يمكن الوصول إلى النتائج الآتية:

عا للمكانة هورية تبالجم رئيس من اختصاصدستوري الجزائري التصديق على المعاهدات الدولية جعل المؤسس ال -
ياستها لس ومقرر الخارجو الداخل  ولة فيالد ويجسدالسياسي الجزائري باعتباره حامي الدستور  والنظامالتي يحتلها في الدستور 

 .من الدستور 91و 84طبقا للمواد  وموجههاالخارجية 

 دولية.اهدات الق على المعه المتعلقة بالتصديتفويض صلاحياتالجمهورية لرئيس الجزائري ز الدستور لم يج - 

من  153لمادة اواضيعها تي حددت مالمعاهدات ال في التصديق على المعاهدات الدولية فيتقتصر مشاركة البرلمان  -
لى يحة للبرلمان عفقة الصر الموا عاهدة معلق بشرطيكون فيها التصديق الرئاسي على الم والتيالدستور على سبيل الحصر، 

 المعاهدة، فيما يمارس الرئيس هذه الصلاحية بشكل مباشر خارج هذه المجالات.

ن ء على اخطارها مليها بناصديق عتمارس المحكمة الدستورية في الجزائر الرقابة القبلية على المعاهدات قبل الت -
 198و 190لمادتين على ا ناءوبا، ل التصريح بعدم دستوريتها لا يمكن التصديق عليهالجهات المحددة في الدستور، وفي حا

المبسطة  من الاتفاقيات ون غيرهادورية من الدستور فإن الرقابة الدستورية تقتصر على المعاهدات المعنية بتصديق رئيس الجمه
 التي لا تستوجب التصديق لنفاذها.

                                                           
-18والقانون العضوي  2016من دستور  188يدومة، إشكالية الدفع بدم دستورية المعاهدات الدولية على ضوء المادة عمار زورقي وليد، درياس ز  -1

جامعة زيان  ،مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةالمحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ) مقارنة بين النظامين المصري والجزائري(،  16
 .469ص  )2019مارس ( المجلد الرابع–العدد الأولعاشور بالجلفة، 

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بقولها: " لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ  27تنص المدة  -2
 ".46المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 
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ا أن تحتج ، إذ لا يجوز لهالدولية  المسؤوليةحكام المعاهدة الدولية من شأنه أن يثيرالدولة عن الالتزام بأ امتناعإن  -
 بقانونها الداخلي كذريعة في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ام أحدهما على يرجح أحك ن تضمين الدستور لمكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني للدولة من شأنه أنإ -
ئر فإن هدة، وفي الجزاى المعالعصديق حالة التعارض بين المعاهدة والقانون وصدور القانون لاحقا على الت الآخر لاسيما في

 أحكام المعاهدة الدولية تسمو على القانون.
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